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 تأثير الحكومة في العملية التشريعية من خلال توجيه أعمال البرلمان 
 

 د. لخصارة  بنت سعدنا

 حاصلة على دكتوراه في القانون العام  
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 الملخص: 

هي المشرع الرئيسي, وأصبح دور البرلمان الوظيفة التشريعية, حتى غدت  الحكومة  احتكرت    لقد
اته في هذا المجال سابقا, حيث أنه أصبح شريكا ومساندا للحكومة في إعداد ثانويا مقارنة مع سلط

العملية التشريعية , ويتجلى ذلك في عدة مسائل من ضمنها توجيه أعمال البرلمان, الذي من خلاله  
 تتحكم الحكومة في المسطرة الاجرائية للعملية التشريعية.  

 الكلمات المفتاحية: 

 التحكم في التصويت  ــلتعديل تقييد حق الاقتراح و ا   ــتأثير الحكومة ــ توجيه أعمال البرلمان 
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Summary: 

The government has monopolized the legislative function, to the point of 

becoming the primary legislator. The role of parliament has become 

secondary compared to its powers in this field previously, as it has turned 

into a partner and supporter of Government in preparing the legislative 

process. This is evident in several Matters, including the directing of 

parliament controls the procedural framework of the legislative process. 

Keywords:   

Directing parliament`s work, Restricting, influence Government,  

Right to propose and Amend, Controlling the vote.  
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 مقدمة: ال

ــو التشــــــــــريع,  ــيدا فــــــــــي الميــــــــــدان الم صــــــــــ  لــــــــــه أصــــــــــلا, وهـــــــــ ــد أصــــــــــبح البرلمــــــــــان مقـــــــــ لقــــــــ
ــريعية, مــــــــــن أجــــــــــل تحقيــــــــــق أهــدافهـــــــــــا التــــــــــي  ــة التشــــــــ ــة فــــــــــي العمليــــــــ بســــــــــبك تــــــــــدخل الحكومــــــــ
ــر  التشـــــــــــريع  ــرمي إلـــــــــى تحصــــــــــين المجـــــــــال التنريمــــــــــي مـــــــــن ناحيــــــــــة, ومـــــــــن ناحـــــــــــية أخــــــــ تـــــــــ

ــاجة إليهـــــــــا , إضــــــــافة إلـــــــــى  ونهــــــــا أ ــــــــــ ر اتصــــــــالا بالــواقــــــــــع 1فــــــــي الميـــــــــادين التــــــــي هـــــــــي بحـــــــ
ــه,  ــع وحـــاجيـاتـــــــــــ ــكلات المجتمــــــــ ــتفهم مشــــــــ ــدر  ــــــــ ــي أجــــــــ ــم فهــــــــ ــن ثــــــــ ــوارنين, ومــــــــ اليـومــــــــــــي للمــــــــ

 بسبك ما تملكـــه من هيــا ـــل إدارية ذات خبرة ودراية واسعـة.
ــواجدها إلــــــــــــى  ــالي يكــــــــــــون تحكــــــــــــم الحكومــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال تـــــــــــ ــرلمان,  جانــــــــــــكو بالتــــــــــ البـــــــــــ

وتـــــــــــدخلها فـــــــــــي  ـــــــــــل المــــــــــــراحل التـــــــــــي يمـــــــــــر  هـــــــــــا مشـــــــــــروع أو اقتـــــــــــــــراح القــانــــــــــــون, ســــــــــــوا  
ــا يعتـــــــــــبر  ــات المناقــــــــــــشة, ممــــــــ ــان, أو علــــــــــى مستـــــــــــو  جلســــــــ ــة للبرلمــــــــ ــان الدائمــــــــ داخــــــــــل اللجــــــــ
ــة  ــدول اكعــــــــــــــــمال, خــــــــــــــــاصة المــــــــــــــــواضيع التـــــــــــــــي تكـــــــــــــــون محـــــــــــــــلا للدراســـــــــــــ ــبطا لجـــــــــــــ ضـــــــــــــ
ــنية لتــرتــــــــــــيك العــــــــــــمل,  ــث أنـــــــــــــه وسيلــــــــــــــة فــــــــــ ــل البــــــــــــرلمان, حيـــــــــ والتصـــــــــــويت والنقـــــــــــا  داخــــــــــ
داخـــــــــل البــــــــــــرلمان فــــــــــي ظــــــــــل تـــــــنايـــــــــــــد المهـــــــــا  المـــــــــــو لة إلــــيـــــــــــه, أي أنـــــــــــه البـرنـــــــــــام  الــــــــــذي 

 .2يتــضمــن المــواضيــع التي يشتغـل عليها البرلمان بالمنـــاقشــة لمـــــدة معـــــيـنــــة
ــر  رئــــــــــي  و  ــر مــــــــــن رــــــــ ــة بالنســــــــــبة للجنائــــــــ ــل  اكمــــــــ ــا  مجـــــــــ ــلث أعضــــــــ ــين ثـــــــــ ــذلك تعيـــــــــ  ــــــــ

ــة,  ــالات العلميـــــــــــ ــة فـــــــــــــي المجـــــــــــ ــا ات الورنيـــــــــــ ــيات والكفـــــــــــ ــين الش صـــــــــــ ــن  ـــــــــــ الجهــــــــــــــورية مـــــــــــ
يــــــــــــة و الاقتصــــــــــــادية والاجتماايــــــــــــة, هــــــــــــذا اكخيــــــــــــر الــــــــــــذي  ــــــــــــان الهــــــــــــد  نوال قافيــــــــــــة والمه

منـــــــــه هـــــــــو التـــــــــوالن  ـــــــــين الســـــــــلطات العموميـــــــــة, وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال نــــــــــنع احتكـــــــــار العــــــــــمل 
ــتم  التشـــــــــريعي مـــــــــن المجلـــــــــ  الشـــــــــعبي الـــــــــورني, و قـــــــــــد حـــــــــدد الدستــــــــــور الكيــــفــــــــــية التـــــــــي يـــــــ

ــ  الشـــــــــعبية البـــــــــــلدية و   هــــــــا انــــــــــت ال وتعيــــــــين أعضـــــــــا  مجلــــــــ  اكمـــــــــة مــــــــن  ـــــــــين المجــالـــــــ
 الـــولائـية.

وضـــــــــعتها الدســـــــــاتير  يـــــــــد الحكومـــــــــة تســـــــــتطيع مـــــــــن خلالهـــــــــا توجيـــــــــه   مـــــــــا أن هنـــــــــا  أمـــــــــور
المنــــــــــاه  المتبعــــــــــة, وخطــــــــــة  أعمــــــــــال الحكومــــــــــة , وقبــــــــــل التطــــــــــر  لتلــــــــــك المســــــــــائل, ســــــــــنبين

 أهمية هذا الموضوع واشكاليته. البحث, و

 
السلطات العامة والعلاقة بينها في ظل النظام الدستوري  محمد ولد سيدأب, ـ انظر في هذا المعنى: سيدي 1

, دراسة مقارنة, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام, كلية العلوم القانونية  1991الموريتاني لسنة 

 .276ص:, 1994جامعة محمد الخامس, الرباط, , والاقتصادية والاجتماعية 
الهيمنة الحكومية على الإجراءات التشريعية في الجزائر, مجلة العلوم القانونية والسياسية,   ـ ياسين  ربوح, 2

 .231, ص:2017, جامعة ورقلة, الجزائر, جانفي 15العدد:
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 أولا: المناهج المتبعة: 
 ـــ المنه  الوصفي التحليلي ـــ المنه  المقارن المنه  التاري ي  

 
 ثانيا: خطة البحث:  

ــيمه إلــــــــــى  ــذا الموضــــــــــوع مــــــــــن خــــــــــلال تقســــــــ ــة هــــــــ ــين خصصــــــــــت اكول  تمــــــــــت معالجــــــــ مبح ــــــــ
عــــــــــــديل والاقتــــــــــــراح , تعمــــــــــــال و تقلــــــــــــي  صــــــــــــلاحيات ال منهمــــــــــــاج للــــــــــــتحكم فــــــــــــي جــــــــــــدول اك

ــدول  ــتحكم فـــــــــــــي جـــــــــــ وتفـــــــــــــرع عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مطلبـــــــــــــين, تعرضـــــــــــــت فـــــــــــــي اكول منهمـــــــــــــاج للـــــــــــ
ــته ل  ــاني فقـــــــــد خصصـــــــ ــا ال ـــــــ ــة اكعمـــــــــال, أمـــــــ ــا  المناقشـــــــ ــديل أثنـــــــ ــد حـــــــــق الاقتـــــــــراح والتعـــــــ تقييـــــــ

 والتصويت.
أمـــــــــــا البحـــــــــــث ال ـــــــــــاني فقـــــــــــد تطرقـــــــــــت فيـــــــــــه للـــــــــــتحكم فـــــــــــي تصـــــــــــويت البرلمـــــــــــان وانعقـــــــــــاد  

 جإلــــــــــى مطلبـــــــــين تناولــــــــــت فــــــــــي المطلــــــــــك اكول تهحيـــــــــث قســــــــــمودعوتـــــــــه لجلســــــــــات رارئــــــــــة, 
ــويت ــي التصـــــــــــ ــتحكم فـــــــــــ ــانيجالـــــــــــ ــي المطلـــــــــــــك ال ـــــــــــ ــور جــلــــــــــــــسات البرلمـــــــــــــان و  , وفـــــــــــ حضـــــــــــ

 دعــــوتـه لعقد دورة رارئة  مطلك ثاني.
 الموضوع: أهميةثالثا:  

ــان  ــا البرلمـــــــ ــ ثر  هـــــــ ــة التـــــــــي يـــــــ ــه للكي يـــــــ ــوع مـــــــــن خـــــــــلال تناولـــــــ ــذا الموضـــــــ ــة هـــــــ ــر أهميـــــــ ترهـــــــ
ــان وهــــــــــو التشــــــــــريع,  ــال الم صــــــــــ  للبرلمــــــــ ــطرة التســــــــــريعية فــــــــــي المجــــــــ ــى ســــــــــير المســــــــ علــــــــ

ــددا  ــورا ومحــــــــ ــبح محصــــــــ ــذي اصــــــــ ــام الــــــــ ــذا الاختصــــــــ ــبك هــــــــ ــذي أحدثــــــــــه  بســــــــ ــلال الــــــــ الانقــــــــ
ــتور  ــلي,  1959دســـــــــ ــة هـــــــــــي المشـــــــــــرع اكصـــــــــ ــبحت الحكومـــــــــ ــان, حيـــــــــــث أصـــــــــ علـــــــــــى البرلمـــــــــ

ا توجيــــــــــــه بســــــــــــبك ممارســــــــــــتها للوظيفــــــــــــة التشــــــــــــريعية  فــــــــــــي عــــــــــــدة مجــــــــــــالات مــــــــــــن ضــــــــــــمنه
أعمـــــــــال البرلمــــــــــان, ومادامــــــــــت هــــــــــي الموجــــــــــه فمــــــــــن الطبيعــــــــــي تــــــــــدخلها فــــــــــي ســــــــــير العمــــــــــل 

 التشريعي.
ــة  و ــين الم سســــــــــ ــأثير  ــــــــــ ــادل والتــــــــــ ــوالين التعــــــــــ ــد مــــــــــ ــه فــــــــــــي تحديــــــــــ ــالي تتجلــــــــــــى أهميتــــــــــ بالتــــــــــ

التشـــــــــريعية والتنفيذيـــــــــة, بااضـــــــــافة إلـــــــــى  ـــــــــون الدراســـــــــة تر ـــــــــن علـــــــــى مقارنـــــــــة  ـــــــــين دولتـــــــــين 
 )موريتانياـ والجنائر(, لنقف على حقيقة مد  التطا ق  ين هذين النرامين. 

 
 : اشكالية الموضوع:رابعا  

ــاليج مــــــــــا  ــي التســــــــــا ل التــــــــ ــذا البحــــــــــث فــــــــ ــى اشــــــــــكالية هــــــــ ــذي تلعبــــــــــه تتجلــــــــ ــو الــــــــــدور الــــــــ هــــــــ
ــريعية  ــة التشـــــــــ ــي العمليـــــــــ ــة فـــــــــ ــه الحكومـــــــــ ــق توجيـــــــــ ــن رريـــــــــ ــان  وعـــــــــ ــال البرلمـــــــــ ــرع  أعمـــــــــ يتفـــــــــ

 عنها التسا لات التاليةج
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جــــــــدول أعمــــــــال البرلمــــــــان , ومــــــــاهي ا ليــــــــة التــــــــي يــــــــتم  هــــــــا تقييــــــــد   يــــــــت يــــــــتم الــــــــتحكم فــــــــي
ــق الاقتــــــــراح و التعــــــــديل, وهــــــــل يحــــــــق للحكومــــــــة الــــــــتحكم فــــــــي التصــــــــويت  وهــــــــل تمتلــــــــك  حــــــ

الحكومــــــــــــــة صــــــــــــــلاحية حضــــــــــــــور جلســــــــــــــات البرلمــــــــــــــان, وحــــــــــــــق دعوتــــــــــــــه لعقــــــــــــــد الــــــــــــــدورات 
 الطارئة .

 للتحكم في جدول العمال و تقليص صلاحيات التعديل والاقتراح   المبحث الأول: 
ــه, ثـــــــــــورة  ــة لـــــــــ ــاتير المماثلـــــــــ ــي والدســـــــــ ــة الفرنســـــــــ ــة ال امســـــــــ ــتور الجمهوريـــــــــ ــدم دســـــــــ ــد أحـــــــــ لقـــــــــ

ــى المفـــــــــا يم التقليديـــــــــة ــ مـــــــــن  ـــــــ ــــ علـــــــ ــريع مجـــــــــالا محفوظـــــــــا للبرلمـــــــــان ــــــــــ التـــــــــي تجعـــــــــل التشـــــــ
الـــــــــتحكم  خـــــــــلال توســـــــــيع النطـــــــــا  التســـــــــريعي للحكومـــــــــة فـــــــــي عـــــــــدة مجـــــــــلات مـــــــــن ضـــــــــمنهاج

تقييـــــــــــــد حــــــــــــــق الاقتـــــــــــــراح والتعـــــــــــــديل أثنــــــــــــــا  فـــــــــــــي جـــــــــــــدول اكعمــــــــــــــال) المطلـــــــــــــك اكول(, و 
 المناقشة والتصويت ) المطلك ال اني(.

 المطلب الأول: التحكــــم في جدول الأعمال
ــومي, بصفـــــــــــــة  ــر المرفــــــــــق العمــــــــ تتجلـــــــــى أهميـــــــــة دور الحكومــــــــــة مـــــــــن خــــــــــلال تنرـــــــــيم وتسييــــــــ
ــترمة ومضطــــــــــــــــردة, حيــــــــــــــث أن تـــــــرتـــيـــــــــــــــــك المهـــــــــــــــا  المنـــــــــــــــورة بــــــــــــــالمرفق العــــــــــــــا , لا  منــــــــــــ
ــا   تتحقـــــــــــــــق علـــــــــــــــى أرو الواقــــــــــــــــــع, إلا  تنريـــــــــــــــــــم المواضـــــــــــــــيع المطــــــــــــــــروحة عــــــــــــــــلى بســـــــــــــ

 .  3الضــرورة و الاستعجـــــال  تفتضيهالبحث, حسك أولـــويتهـا, وحســـــك ما 
ــمنها  ــال التشــــــــريعي فــــــــي بعــــــــ  المسائـــــــــل التــــــــي مــــــــن ضــــــ إضــــــــافة إلــــــــى تدخلهـــــــــــا فــــــــي المجــــــ

 .4تحـــــديــد جــــدول أعمــال الــــــدورة التشريعيــــة
ــائل المعــــــــــــدة, والمـــــــ ـــــ ــيع والمســــــــــ ــو  افــــــــــــة المواضــــــــــ ــال هــــــــــ ة للــبـــرلـمـــــــــــــان ـقدمو جــــــــــــدول اكعمــــــــــ

   .5لمـــناقشتها في جــــلسـة عامة
 

ـ عبدالله  وقفة, الوجين في القانون الدستوري, الدستور الجنائري)نشأة, فقها, تشريعا(, دراسة تحليلية نررية   3
 . 130, مج2010وتطبيقية, دار الهد  للطباعة والنشر والتوليع, الجنائر,

العقلنة البرلمانية على سيادة البرلمان في التشريع والرقابة  ـ انرر في هذا المعنىج عبد المجيد ريبي, آثار 4
 .  365 , مج2017, جامعة بشار, الجنائر, 09, العدد09)النرا  الجنائري نموذجا(, مجلة البدر, المجلد

 ـ انظر في هذا المعنى.: 5

 Duguit; droit constitutionnel; T.III.3éme éd; paris;1927; pج.198
 وانظر:

J. MCTTERE ; L’ordre  du  jour des assemblés parlementaire ; (R.D.P) : 1961 ; p : 
815. 

 



 

 

10 
 

ــة, أو  ــة البـرلــــــــــمان العامـــــــ ــات فـــــــــي جلســـــــ ــتم بمـوجــــــــــبه إدارة المناقشـــــــ ــام  يـــــــ ــه ـ  رنـــــــ ــد بـــــــ ويقصـــــــ
ــين العــــــ ـــــ ــبقا, الـــــــــــذي يبـــــــــ ــدد مســـــــــ ــل المحـــــــــ ــام  العمـــــــــ ــو  رنـــــــــ ــريعهـــــــــ ــدا  مـــــــــــن ـمل التشـــــــــ ي ا تـــــــــ

 .6المـــبادرة التـــــشريعـية إلى غاية المصادقــة علـــى القــوانيــــنـ
الـــدستـــور المـــوريتــــاني عـــلى انــهجـ تتصـــدر جـدول أعـمال  ( مـن1.2/ 69و قــــــد نـــصـت المـــــادة )

ـــي   ـــين التـ ــ ـــوانـ ــ ــ ـــتراحات القـ ــ ــ ـــة, واقـ ـــومـ ــ ــ ــ ـــا الحكـ ــ ــ ــ ـــدمتهـ ــ ــ ــ ـــن التــي قـ ـــوانيـ ــ ـــع القـ ـــاريـ ــ ـــداولة مشـ ــ ـــرلمــان مـ ــ البـ
 ك التـــرتيك الــذي تحــدد .صــــادـقــت عليهـــــا, وذلـك وفــــــــق اكسبقــــيـة و حس

ــــومة لمنــاقشــــة مشاريــع   ــ ــــيك الــــذي تحــــدد  الحــكــ ــ ــــرتــ التــ ــــة وـ ــ ــيــ ــ ــ ــــوع باكسبقــ ــ ــ ت ــــص  جلســــة  ــــل أسبــ
 .7واقـــتـــــراحات القـــوانيــن التــي قبلتــهــــاـ

ــا  الــداخلي للجمعيــــة الورنيــــة الصــادر في ين ــ ــــن النرــ ــ ــ ــــد  يــ ــ ــــر  و قــ مــنــــه  (  99فــــي المادة )  2022ــايــ
ــهج ــ ــ ــ ـــة    أن ــيـ ــ ــ ــ ــ ــال الجمعــ ــمــ ــ ــدول أعــ ــ ــنــد الاقتضا , لــدراســة جــ ــر الر ســا , عــ ــ ــدعــي الــرئيــــ  مــ تمــ ــ ــ ـيست

ــــي للمسائــــل التي   ــــدول أعمــال تكميلــ ــ ــ ــ ــــد جــ ــ ــ ــ ــ ــــة  تحــدي ــلقــ ــــرحــــات المتعــ ــتــ ــديــــم  ــافــة المقــ ــ ــــة ولتقــ ــــورنيــ ــ الــ
 انعقـــــاد م تـــمر الر ســا .    أعلنت الحكـومة عـن يو  وساعــة

 ويبلـــغ الرئيـــ  الحكـومـــة  يـــو  وســاعــة انعقـــــاد م تمــر الر ســــا .

 الحكــومـة فــي م تمـــــر الر ســــا  إلا  ــــوليــــــر. ولا تم ـــــل 

ــا  ـــأولـــــــــويــــــة في جــــــدول   ــائـــــــــل التي أعلنــــــــــــت الحكــــــومـــة عــــــــــــن إدراجهــــ بعــــــــــــد الارــــــــــــــــــلاع على المســــ
ــــال   ــدول أعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية جــ ــ ــورن ــ ــة الــ ــ ــي ــ ــلى الجمعــ ــــرو عــ ــ ــا  أن يعــ ــ ــ ــ ــ ــــر الر ســ ــ ــ ــ ــ تمــ ــ ــ ــرر مــ ــ ــ ــ ــ ــــال, يق ــ ــ ــ ــ ــ اكعمــ

ــل التــي أ  ــ ــ ــن المسائ ــ ــــة  يتضمــ ــ ــادق ــة المصــ ــ ــراحات التكميلية, بغي ــ ــا و ــذلك الاقت ــ ــوية تسجيلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلــن أول عــ
 عليهــا.                      

يمكــــن تعــــــــديل جــــدول اكعمال المصاد  عــــليــــــــه من الجمعيــــــــة الورنيــــــــة, لاحــــــــقــــا, إلا بمــــوجك  لا
ــدة   ــ ـــ ــهــ ــ ــة متعــ ــنـ ــ ـــ ــيه لجــ ــلـ ــ ـــ ــوتت عــ ــ ـــ ــوجك رلك صــ ــة أو بمـ ــ ــومــ ــ ــة للحكــ ــوحـ ــ ـــ ــل الممنــ ــ ـــ ـــ ــيــ ــوية التسجـ ــ أولــ

 
مذ رة لنيل شهادة الماجستير في القانون العا  , ـ حافري سعاد, الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية,  6

 . 144, مج 2008ــ  2007 لية الحقو , جامعة  وـكر  لقايد, تلمسان, الجنائر, 
نصت   6119ففي دستور  ,فكرة تحكم الحكومة في جدول أعمال البرلمان الموريتاني ليست بالجديدة ـ و 7

  ـ تتصدر مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة, جدول أعمال الجمعية الورنيةـ.( منه على أنهج38المادة)
 .  لمشاريع القوانين التي تتقد   ها الحكومة جدول أعمال الجمعية الورنية اكولوية في ىحيث أن الدستور أعط
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ــو  ــ ــ ــا . ولابمــ ــ ــ ــق ــ ــ ــوع الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــويت  ضــ ــال أخــر  إلا  تصــ ــ ــ ــ ــه كسب ــ ــ ــ ــ ــديل ــ ــول تعــ ــ ــــن    يجــ ــ ــ ــــري بمبــادرة مــ ــ يجــ
 ( نــــوال تـــم التحـــقـــــق مــن حضـــــورهم عـن رـــريق النـــدا  باكسمـــا .5خمسة )

ــــان و   ــــا  اللجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــذلك ر ســ ــــال. ويبلغ  ـــه  ــ ـــ ـــ ــــل لجدول اكعمــ ــــديــ ــــورا, بكـــل تعــ ـــ ــــل نائك فــ يبلـــغ  ــ
 الفـــر  البـرلمانــيـة.  سكـرتاريات

ــــذي يبلــغ   ــ ــ ــية الــ ــ ــ ــــة الورنــ ــ ــ ــــــ  الجمعيــ ــ ــــومــة لــرئيــ ــــبل الحكــ ــ ــ ــــن قــ ــ ــ تــــوجــــه رلبــات التسجيــل باكولــــوية مــ
 ر ســـا  اللجـــــان الم تصة ويحيلها كقــرل م تمــر للر ســــا  ا دا  الــــــــرأي.

إذا رلبــــــت الحكـــــــــومــــــــــــة, است نــــــائيــــــا, تعـــديـــل جـــــــــــــــدول اكعــــــمـــــــــال ب ضــــــافــــــــــــــــــة أو سحــــــــــــك أو مبــــــادلة 
ــــــــوية, يحيـــــــــ الرئيــــ  الجمعــــيــة عــــلما  ــــذلك على   ــ ــــــــوعــة نصــــوم ذات أولــ ــ ــ ــــــــرمجــــــة نــــــ  أو مجمــ  ــ

 الفـــور.

ــة  ــ ــي ــة الورن ــ ــــ  الجمعي ــ ــال إلى رئي ــ ــة لجــدول اكعمــ ــ ــات ااضافي ــرحــ ــ ــيــل المقت ــبــات تسجــ ــــه رلــ ــوجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت
ــــــــــــــــق   ــ ــ ـــريـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  فـ ـــيـ ــ ـــق رئـ ــ ـــريـ ــ ـــن رـ ــ ــ ـــة أو عـ ــ ـــدراســة المعمقـ ـــة المتعهــدة بالـ ـــ  اللجنـ ــ ـــق رئيـ ـــن رــريـ ــ عـ

 .8ـبـــــــرلمانيـ

ــا   ــمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم   ــ ــ ــضوي الجنائري  رقــ ــ ــانون العــ ــ ـــ ــ 16ن  القــ ــق 12ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــوافــ ــ ـــ ـــ ـــ ,  2016أغشت سنة    25المــ
ــا, و ــــــــــــــــــذا العــــــلاقات  المحــــــــــــــــــــــــــــــدد تنريـــــــــم المجل  الشعبي الورني ومجلـــــــــــــــ  اكمــــــــــــة, و عملهمـــــــــــــ

ين الحكومة, في المــادة ) ــيــة  ينهما وـ ــ ــ ــلى ما يلي15الوظيف ــ ــ ـــن  ( منــه عــ ــ ــ ــ ــرفتيـ ــ ــ ــ ــ ــع مكتبا الغــ جـ يجتمــ
ــــــــداية  ومم ــــل الحكومــــــة في مقــر المجلــــ  الشعبي الورني أو مــــقــــر مجــــلــ  اكمــــــــة, بالتــداول, في  ــ

 دورة البــرلمان و لضبــ جـدول أعمــال الــدورة, تبعــا لتــرتيك اكولــويــة الــتي تحـددها الحـكـومـة.

 يمـكـن إدراج نقـــا  أخر , عنــد الاقتضا , في جـــدول أعمــال الــدورة العــــاديةـ.

ومن خلال النصوم السابقة نلاحظ, ـــتحكـــم الحكومة في ترتيك النصوم التــــــــــــــــــي سيــــــنرــــــر فيها 
ــــين   ــ ــ ــ ــوان ــ ــ ــ ــ ــ ــع الق ــ ــ ــر أولا في مشاري ــ ــ ــ ــ ــان ينرــ ــل الــبرلمــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــو ما يجــ ــ ــ ــيــة, و هــ ــ ــ ــن حيث اكسبق المجل  مــ

ــيــن التيالمــقــــدمــــة مــن رر  الحكــــومة, ثم مقــــترحات القــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــا,  قب ــ  وان ــ ــ ـذلك يــــمــكن لهــا أن تدرج  و لتهــ
 .9 جــدول أعمـال البـــرلـمان مـقتــــرحات الـــقــــوانـــين التي لا ترغك فيهـــا  رفي آخ

 
والمادة )  1992لوطنية الصادر ( من النظام الداخلي للجمعية ا 34ـ نفس المقتضي تقريبا نصت عليه المادة) 8

 .07/2013/ 11من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الصادر بتاريخ (  36
ية, دراسة مقارنة,   ل, الوظيفة التشريعية للحكومةأسيدي محمد ولد سيد. د . أــ  9   1في الدساتير المغارـ
 .  78, مج 2014ج
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 مــــــــــــا أنهــــــــــــا لا تكـــتـــــــــــــفي ب عطــــــــــــا  اكســــــــــــبقية لمشــــــــــــروعاتها,  ــــــــــــل إن مقترحــــــــــــات القــــــــــــوانين 
ــل   ــدول أعمــــــــال المجـــــــ التــــــــي يتقــــــــد   هــــــــا أعضــــــــا  البرلمــــــــان لا يمكــــــــن إدراجهــــــــا ضــــــــمن جــــــــ
ــا استبعــــــــــــــــاد  ــومة عليهــــــــــــا, اكمـــــــــــــــر الــــــــــــذي يجعــــــــــــل باستطاعتهــــــــــــــ ــة الحكـــــــــــــ إلا بعــــــــــــد موافقـــــــــــــ

ــتها ــع أهـــــــــــدا  سياســـــــــ ــتطاعتها . و 10مناقـــــــشــــــــــــة  ـــــــــــل مقــــتــــــــــــرح قـــــــــــــــانون لا يتماشـــــــــــى مـــــــــ ـاســـــــــ
ــة,  ــات القــــــــــــــانونية المقـــــــــــــــدمة مـــــــــــــن رـــــــــــــر  المعارضـــــــــــ أيضـــــــــــــا أن تقــــــــــــــبل بعـــــــــــــ  المقترحـــــــــــ

 وتجعلها في آخر جدول اكعمال, حتى لا تتسنى الفرصة لمناقشتها.  
التــــــــــالي يلاحـــــــــظ تفــــــــــــو  الحكـــــــــــومة علـــــــــى البرلمـــــــــان فـــــــــي مجـــــــــال التشـــــــــريع, حيـــــــــث عمـــــــــل  وـ

ــال ـنائري علــــــــــــى الدستـــــــــــــوران المـــــــــــــوريتاني والجـــــــ ـــــ ــلطة التشــــــــــــريعية, فــــــــــــي مجــــــــــ تهمــــــــــــيش الســــــــــ
ــدول اكعمــــــــال  ــجل فــــــــي جــــــ ــن تســــــ ــع القوانيـــــــ ــدة المـــــــــوقف فيــــــــه, كن مشاريــــــــــ ــد سيـــــــــ ــت تعــــــ  انــــــ
ــلية الموجــــــــودة فـــــــــي  ــان اكقـــــــ ــد يــــــــ دي إلــــــــى حــرمــــــــــ  ــــــــدون أيــــــــة معارضــــــــة, وهــــــــذا الوضــــــــع قـــــــ
ــونية, فهـــــــــــذ   ــراحاتها القـــانـــــــــ ــرار بعـــــــــــ  اقتــــــــــ ــر عــــــــــن رأيهـــــــــــــــا, و إقــــــــــ ــان مــــــــــن التعبيــــــــــ البـــرلمـــــــــ

 .11اكسبقيـة الحكـومية تدل على شبه احتكار للمبــــادرة التشريعـــــية
ــــــراحات كن المقتضيـــات المذ ــورة تمنـــــع اكقـــــليـــــة مـــــن التعبـــــير عن رأيهـــــــا وإقــــــرار بعــــــ  الاقتــــ

 .12ة العليـــــا للبــلاد حـالقــــــــانونية التـــي تستهــــد  تحقيـــق المصلـ

 المطلب الثاني: تقييد حق الاقتراح و التعديل أثناء المناقشة والتصويت 
الحكـــومة, في  للضغــــ على  البرلمان  يمتلكهــا  التي  الوسائـل  مـن  تنال  التعديـلات  انـــت ولا  إن 

فـــــــــي المبـــــــــــادرة بالقـــــــوانيـــن فسلطــة البرلمـــــان هـــــــــذ     والقوانـــين,  الحــالات الغيــر م ـــالفـة للدستـــور
ت ضــع لقيـــــود ت ـــد  الاختصام الحكـومــي في هــــــــذا المـيــــــدان, حيث تـــــم فــرو شرو  سـابقة, 

مــن حـد تحـــترمهــــا  ــــل مبـــــادرة تشـــــــريعية  رلمانيـــــــــــــة, وهــــــــــذ  الشــــرو  بم ا ــــــــة قـيــــود لل ــك أن يجــ
البــــرلمــــان   رـــر   أد  إلى تراجع حــــق الاقتـــــــــــراحات مــنلمجـال, ممــــا  هــذا ا  حــرية البرلمــان في 

 
 . 283ـ انرر في هذا المعنىج سيدي محمد ولد سيدأل ,السلطات العامة والعلاقة  ينها, مصدر سا ق, مج  10
ية ال لاثة, رسالة لنيل  ـ انرر في هذا المعنىج أمينة المسعودي¸ 11 التوالن  ين السلطات في الدساتير المغرـ

ا  ,  1984د لو  الدراسات العليا الدراسات العليا في القانون العا ,  لية الحقو , جامعة محمد ال ام , الرـ
 . 257مج

 ـ انظر: 12

Faouzia  ZHIRI ; les fonctions des législation et de contrôle  de  la chambre des 
représentant ; thèse ; Rabat ; 1985 ; p :153 .   
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مقـــــارنة مع مشاريــــع القوانيــــن, مما تولـد عنه اختـــلال التــــوالن في هـــذا الميــــدان, وتفــــو  السلطـــــــة 
 التنفــــيـذيــــة على السلطـــــة التشــريعية. 

فكيـــــــــت تـــــــــم تقييـــــــــد حـــــــــق الاقتـــــــــراح )الفـــــــــرع اكول(, ومـــــــــا هـــــــــي الشـــــــــرو  التـــــــــي تـــــــــ دي إلـــــــــى 
 تقيـــيد حق التـــــعديــــــل )الفرع ال اني(.

 الـــــفرع الأول: تقييـــــــد حق الاقتراح 
لقــــــــــــد أخــــــــــــذ الدســــــــــــتور الموريتــــــــــــاني  تقنيــــــــــــة حــــــــــــق الاقتــــــــــــراح  والتعديــــــــــــــل, حيــــــــــــث نصــــــــــــت  

ــادة ) ــق 1/ 62المــــــــــ ــا  البـــــــــــــــرلمان حــــــــــ ــهج ـ للحكـــــــــــــــومة وأعضــــــــــ ــتور علــــــــــــى أنــــــــــ ( مــــــــــــن الدســــــــــ
, ثـــــــــم جـــــــــا ت  الفقـــــــــــــــرة ال انيـــــــــة مـــــــــن نفـــــــــ  المـــــــــادة لتنــــــــــ  علـــــــــى مـــــــــا يلـــــــــيج 13التعديــــــــــــل ـ

ــا يحتمـــــــــــــل أن يتم ــــــــــــــ  عـــــــــــــن  ــات وتعـــديــــــــــــــلات البــرلمــــــانييـــــــــــــــــن حينمـــــــــــ ـلا تقبــــــــــــــل مقترحـــــــــــ
المصادقـــــــــــــة عليهـــــــــــا نقـــــــــــ  فـــــــــــي المــــــــــــــوارد العمــــــــــــومية, أو إحـــــــــــدام نفقـــــــــــات عمـــــــوميـــــــــــــة أو 
ــا مــــــــــــن ليـــــــــــــــــــــــادة  ــن مـــــــــــــــــا يعادلهــــــــــــ ة بمقتــــــــــــرح يتضمــــــــــــ ــوـ ــا إلا إذا  انــــــــــــت مصحــــــــــــ تض مهــــــــــ

 .  14في الـــواردات أو المـــــــدخـــــرـ
 مــــــــــا يمكــــــــــن أن تــــــــــرف  حينمــــــــــا تتعلــــــــــق بموضــــــــــوع مــــــــــن اختصــــــــــام الســــــــــلطة التنريميــــــــــة 

مـــــــــــــن  62مـــــــــــــن الدســـــــــــــتور أو تنـــــــــــــافي تفويضـــــــــــــا بمقتضـــــــــــــى المـــــــــــــادة  59عمـــــــــــــلا بالمـــــــــــــادة 
 .15الدستــــــورـ

( التـــــــــي تـــــــــن  147ونفـــــــــ  الشـــــــــي  أيضـــــــــا نـــــــــ  عليـــــــــه الدســـــــــتور الجنائـــــــــري فـــــــــي المـــــــــادة)
ــان  ــا  البرلمــــــــ ــه أعضــــــــ ــهج ـلا يقبــــــــــل أي اقتــــــــــراح  قانــــــــــــون أو تعديـــــــــــل قــــــــــانون يقدمــــــــ علــــــــــى انــــــــ

ــوارد ــي  المــــــــ ــه ت  ــــــــ ــمونه أو نتيجتــــــــ ــون مضــــــــ ــات العموميــــــــــة  يكــــــــ ــادة النفقــــــــ ــة أو ليــــــــ العموميــــــــ
ــان  ــاإلا إذا  ــــــــ ــي  مرفقــــــــ ــادة فــــــــ ــتهد  النيــــــــ ــدا ير تســــــــ ــرادا  تــــــــ ــالغ  تإيــــــــ ــوفير مبــــــــ ــدولة أو تــــــــ الــــــــــ

 
 من الدستور. 2/ 62ـ المادة  13
على انه:" لا تقبل  2022( من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الصادر يناير 89ـ وأيضا نصت المادة ) 14

مقترحات التوصيات إلا إذا تضمنت إجراءات وقرارات داخلية تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للجمعية أو 
 كانت لها صلة بتسييرها أو بالسلوك داخلها.

مــن    57تعتبر مشاريع و مقترحات القوانين التي تدخل ضمن مجال القانون ــ كما هو محدد في المادة 

الدستورــ غير قابلة للاستقبال من قبل مؤتمر الرؤساء, بناء على دراسة معدة من قبل المصالح التشريعية  
 للجمعية أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

 الجمعية الوطنية أن يستشير المجلس الدستوري في حالة وجود خلاف. لرئيس
يعلن مؤتمر الرؤساء بناء على رأي من لجنة المالية, عدم قابلية استقبال مقترحات القوانين التي من شأن  

المصادقة عليها نقص الموارد العمومية أو خلق أو تضخيم نفقة عمومية, ما لم تكن مصحوبة بمقترح يتضمن ما  
 دستور.من ال 62يعادلها  من زيادة في الإرادات أو المدخر, طبقا للمادة  

 لا يعلن إيداع مشاريع ومقترحات القوانين و مقترحات التوصيات في جلسة عامة, ما لم تكن قابلة للاستقبال".
 )فقرة ثانية( من الدستور.  62المادة  - 15
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ــالغ المقتــــــــرح  ــل المبــــــ ــى اكقــــــ ــة تســــــــاوي علــــــ ــات العموميــــــ ــن النفقــــــ ــل آخــــــــر مــــــ ــي فصــــــ ــة فــــــ ماديــــــ
 إنفـاقـهــــاـ.

ــادة ) ــى المـــــــــ ــا أن تلجــــــــــأ إلــــــــ ــي مــــــــــــوريتانيـــــــــــ ــن للحكومــــــــــة فــــــــ ــة أخــــــــــر  يمكــــــــ ــن جهــــــــ (  65ومــــــــ
ــداولات أن  ــد  افتتـــــــــــاح المـــــــــ مـــــــــــن الدستـــــــــــــور التـــــــــــي تـــــــــــن   علـــــــــــى أنـــــــــــهج ـ للحكــــــومــــــــــــــة بعـــــــــ

ــةـ ــن قـبـــــــــــــــل إلـــــــــــى اللجنـــــــــ ــل مـــــــــ ــم يحـــــــــ ــر فـــــــــــي  ـــــــــــل تعديــــــــــــــــــل لـــــــــ ,  16تعتـــــــــــرو علـــــــــــى النرـــــــــ
فــــــ حالـــــــــــــة تعديــــــــــــــلات البرلمـــــــــــانيين إلـــــــــــى إحـــــــــــد  اللجـــــــــــان الـــــــــــــدائمة بالبــــــرلمــــــــــــان لــدراستهـــــــــــــا 
ــ دي إلــــــــــــى  ــذا العــــــــــــرو يــــــــــ ــال هــــــــــــــ ــذ  التعــــــــــــديلات, و يــــــــــ ــا لقبــــــــــــول هـــــــــــــــــ ــر ضروريـــــــــــ يعتبــــــــــ
إمكـــــــــــــانية رفـــــــــــ  الحكـــــــــــــــــومة لنقـــــــــــا  التعـــــــــــديلات وهــــــــــــو مـــــــــــا يـــــــــــ دي إلـــــــــــى تقـييــــــــــــد حـــــــــــق 
ــن  ــة مـــــــــ ــديلات المقـــدمـــــــــــ ــى أن التعـــــــــ ــارة إلـــــــــ ــدر ااشـــــــــ ــبرلمانيين, وتجـــــــــ ــوح للـــــــــــ التعديـــــــــــــل الممنـــــــــ

ــا ــد منهــــــــ ــيدها أو يحــــــــ ــا يقـــــــــ ــم يــــــــــــلاحظ مــــــــ ــولة, إذ لــــــــ ــد .  و رــــــــــر  الحكــــــــــــومة تبـــــــــــــقى مقبــــــــــــ قــــــــ
اشـــــــــــتر  المشـــــــــــرع الجنائـــــــــــري أن يكـــــــــــون اقتـــــــــــراح القـــــــــــانون مــــــوقعـــــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــل عشــــــــــــرون) 

 .17( نائبا بالمجـ  الشعبي الورنــي, أو مــــن رـر  مجلـــ  اكمــة20
ـد إضـــــــــافة إلــــــــــى عـــــــــــد  قبـــــــــول اقتــــــــــراح أي قــــــــــانون مـــــــــــضمونه نفـــــــــ  مضــــــــــمون قانـــــــــــــون قـيــــــ ـــــ

ــترة لمنـــــــــــية, ال  ــد ســــــــــحك, أو رفـــــــــ  قبـــــــــل ذلــــــــــك بفــــــــ دراســـــــــة فـــــــــي البـــــــــــرلمان, أو إذا  ـــــــــان قـــــــــ
ــن ســــــــنة ــة بمقتــــــــرح القــــــــانـــــــــون, لكــــــــي تعطــــــــي 18إذا  ــــانـــــــــت أقــــــــل مــــــ ــم إ ــــــــلاق الحكـــومـــــــ , ويتــــــــ

ــا  ستيــــــــــــــن ) ــل أقصــــــــــ ــي أجــــــــــ ــا, فــــــــــ ــة 60رأيهــــــــــ ــى اللجنــــــــــ ــال إلــــــــــ ــك يحــــــــــ ــد ذلــــــــــ عـــــــــــ ــا, وـ ( يومــــــــــ
 .19الم تصة لدراستــه

ــي  ا  إذ ــان فـــــــــــــ ــيدا حـــــــــــــــق البـرلمــــــــــــــ ــنائري قــــــــــــــ نلاحــــــــــــــــــــظ أن الدستــــــــــــــــــوران المــوريتــــــــــــــــاني والجـــــــــــــــ
ــنى لـــــــــه ذلـــــــــك,  ــة, لكـــــــــي يتســـــــ ــن الشـــــــــرو  الشـــــــــكلية والمـــوضوعــيــــــــــــ ــوعة مـــــــ الاقـتـــــــــــــــراح بمجمــــــــ

 
 من الدستور. 65ـ المادة  16
من الدستور   137على أنهجـ مع مراعاة أحكا  المادة  16/12( من القانون العضوي رقم 22المادة ) ـ نصت 17

 ( عضوا من مجل  اكمة. 20( نائبا أو عشرين )20يجك أن يكون  ل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين )
 منه.  139لا يقبل أي اقتراح قانون يكون م الفا للشرو  المنصوم عليها في الدستور لا سيما المادة 
  يودع  ل اقتراح لد  مكتك المجل  الشعبي الورني أو بمكتك مجل  اكمة حسك الحالةـ.

  . 16/12من القانون العضوي رقم  23ـ انرر المادة  18
على أنهج ـيبلغ إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم   12/ 16من القانون العضوي رقم  24المادة  ـ نصت 19

 أعلا .  22قبوله وفقا كحكا  المادة 
تبدي الحكومة رأيها لمكتك المجل  الشعبي الورني أو مكتك مجل  اكمة حسك الحالة خلال أجل لا يتجاول 

 ( من تاريخ التبليغ. 2الشهرين)
( يحيل رئي  مجل  اكمة أو رئي  المجل  الشعبي 2إذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضا  اجل الشهرين )

 لقانون على اللجنة الم تصة لدراستهـ.االورني حسك الحالة اقتراح 
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التطـــــــــر   الم تصــــــــة, وعـــــــــد  وتتم ــــــــل الشـــــــــرو  الشــــــــكلية فـــــــــي إلــــــــنا  تقديــــــــــم المقتــــــــرح للجــــــــــنة
ــا للحكومــــــــــة, واشــــــــــترا  ــم تفــــــــــوي  التشــــــــــريع فيهــــــــ ــيع التــــــــــي تــــــــ ــدد معــــــــــين مــــــــــن للمواضــــــــ  عــــــــ

ــي تتعلـــــــــــــق بالتشـــــــــــــريع  ــرو  الموضـــــــــــــواية فهـــــــــــ ــرح..., أمـــــــــــــا الشـــــــــــ ــم المقتـــــــــــ ــوال لتقديـــــــــــــــ النـــــــــــ
ــا ألنمتهــــــــــــــم  ـــــــــــــ رفا  الـــــنيـــــــــــــــادة فـــــــــــي المــــــــــــــوارد أو  ــوال, حيـــــــــــث أنهـــــــــ المـــــــــــالي الممنـــــــــــوح للنـــــــــ
توفيـــــــــــــر مبــــــــــالغ فــــــــــي المدخــــــــــــــــــر,  ممــــــــــا يقـــــــــــلل مــــــــــن حرــــــــــو  البـــــــــــــــرلمان فــــــــــي ممـــــــارســـــــــــــة 
ــنجم  ــة للشـــــــــرو  التـــــــــي قيـــــــدتــــــــــــه فـــــــــي هــــــــــــذا المجــــــــــــال, حيـــــــــث يـــــــ ــالي, نتيجـــــــ التشريــــــــــــــــــع  المـــــــ

 عنه انعدا  اقتـراحات القـوانـيـــن في هــذا الميـــدان.

 الـــــفــرع الثـــاني: تقـــــييد حـــق التــعديل 
ــت المــــــــــــــادة )  ــاني لســــــــــ ــــ62/1نصــــــــــــ ــن الدســــــــــــــتور الموريتــــــــــــ ــى أنــــــــــــــهج ـ  1991نة ( مــــــــــــ علــــــــــــ

ــديلـ, وفــــــــــي الجـــــنائـــــــــــر للحك ــا  البـرلـــــــــــمان حــــــــــق التعــــــــ ــة وأعضــــــــ ــادة )ومــــــــ ( 28/1نصــــــــــت المــــــــ
الــــــــــــــذي ينرـــــــــــــــم المجلـــــــــــــ  الشعبـــــــــــــــي الــــــــــــــورني  16/12مـــــــــــــن القانـــــــــــــــون العضــــــــــــــوي رقـــــــــــــم 

ــة  يـــــــــــــن الحكـــومـــــــــــ ــا وـ ــة  ينهمــــــــــ ــا و ــــــــــــــذا العــــــــــــــــلاقات الـــوظيفيــــــــــــــ ــة وعـملهمـــــــــــــ ومجلــــــــــــ  اكمــــــــــ
ــادة  ــا  المــــــــــ ــاة أحكــــــــــــ ــع مـــــراعــــــــــــــــ ــهجـ مــــــــــ ــى أنــــــــــ ــة الم تصــــــــــــة  20علــــــــــ ــق  للجنــــــــــ ــلا  يحــــــــــ أعــــــــــ

ــم  ــة تقديـــــــــــــ ــ  اكمــــــــــ ــا  مجلــــــــــ ــعبي الــــــــــــورني وأعضــــــــــ ــ  الشــــــــــ ــوال المجلــــــــــ وللحكـــــــومـــــــــــــــة ولنــــــــــ
ــة  ــال عـــــــــــــــلى اللجنــــــــــــ ــتراح قانـــــــــــــــون محــــــــــــ ــى مشــــــــــــــروع أو اقـــــــــــــ ــديلات علــــــــــــ ــات  التعــــــــــــ اقتراحــــــــــــ

 الم تصة لدراستهـ.
قيـــــــــــدت ذلـــــــــــك  نصـــــــــــها  16/12( مــــــــــــن القـــــــــــانون العضـــــــــــوي رقـــــــــــم 28/2غيـــــــــــر أن المـــــــــــادة) 

ــتراح التعـــــــــــديلات علـــــــــــى الــــــــــن  المعـــــــــــروو للمنــــــاقشــــــــــــة فـــــــــــي  علــــــــــى أنـــــــــــهج ـلا يمكـــــــــــن اقـــــــــ
 الغـرفة المعنيـــة بعــد التصويت علـــيـه مـــــن الغـــــــــرفة اكخـــــر .

ــات  ــديم اقتراحــــــــــــــ ــرا ات و شــــــــــــــــرو  تقــــــــــــــ ــة إجــــــــــــــ ــداخلي لكــــــــــــــــل غرفــــــــــــــ ــا  الــــــــــــــ يحــــــــــــــــدد النرــــــــــــــ
 .20التعـــــديلاتـ

 
من القانون   28( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه : " وفقا للمادة 61ـ تنص المادة ) 20

العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين  
الحكومة أو اللجنة المختصة, أو عشرة   الحكومة, تقدم  التعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين من قبل

 ( نواب.10)

يجب أن يكون التعديل معللا وبإيجاز و أن يخص مادة من مواد النص المودع, أو له علاقة مباشرة به إن  
 تضمن إدراج مادة إضافية.

( ابتداء من الشروع في 24تعديل النواب من قبل جميع أصحابه ويودع في أجل أربعه وعشرين ساعة) يوقع

 المناقشة العامة للنص محل التعديل.
 يقدر مكتب المجلس مدى قبول التعديل حسب أحكام هذه المادة.

 يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول التعديل أو رفضه شكلا.
 في حالة عدم قبول التعديل يكون القرار معللا و يبلغ إلى مندوب أصحابه.
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ــون, ويعتبـــــــــــر  ويرهـــــــــــر ــراح والتعـــــــــــديل هـــــــــــو لـــــــــــك المبـــــــــــادرة بالقانـــــــــــــ جليـــــــــــا أن حـــــــــــق الاقـتــــــــــــ
ــرلمان  ــان, إذ يمكـــــــــــن للبـــــــــــــــ ــومة والـــــــبرلمـــــــــــــــ ــه الحكــــــــــــ ــل فيـــــــــ ــذي تتقـــــا ـــــــــــــ ــر الرئيســـــــــــي الـــــــــ الممـــــــــ
ــة أيضــــــــــا تقـــــــــــــــــديم  ــن,  مــــــــــا يمكـــــــــــن للحكــــــــومــــــــــ ــلات علــــــــــى مشاريـــــــــــــــع القوانيـــــــــ ــم تعديــــــــــ تقديــــــــــــ

 تعديلات على مقترحات القوانيـــــن.
ــا   ــل تــــــــــــرد عليهــــــــــ ــة   ــــــــــ ــال غـــــــــــــير مطلقــــــــــ ــذا المجــــــــــ ــرلمان فــــــــــــي هــــــــــ ــلطة البــــــــــــــ غيــــــــــــر أن ســــــــــ

ــهج 65/1اســــــــــت نا ات, حيــــــــــث  ينــــــــــت المــــــــــادة ) ( )جديــــــــــدة ( مــــــــــن الدســــــــــتور الموريتــــــــــاني أنـــــــــ
ــم  ــل تعــــــــــديل لـــــــ ــد افـتــــــــــتاح الــــــــــــــمداولات أن تعـتـــــــــــــرو علـــــــــى النرــــــــــر فـــــــــي  ـــــــ ــة بعـــــــ ـ للحكومـــــــ

 يحـل مـن قبــل إلى اللجـنة ـ.
ــبل  ــن قـــــــ ــم يعــــــــرو مــــــ ــل لــــــ ــل اقـــــــــتراح تعديـــــــــ ــبول  ــــــ ــة أن ترفـــــــــ  قــــــــ ــه يحــــــــق للحكــومـــــــ أي أنــــــ
علــــــــــى اللجنــــــــــة التــــــــــي يعنيهـــــــــــــــــا اكمــــــــــــر أو  ــــــــــان خــــــــــــارجا عــــــــــن مجــــــــــــال القـــــــــــــانون أو مــــــــــن 

 .21شأنـه أن يضيت تكاليت جـــــديـدة لمالية الــــدولــة
وهكــــــــــذا نلاحــــــــــظ أن تــــــــــدخل البرلمــــــــــان فــــــــــي المســــــــــطرة التشــــــــــريعية عــــــــــن رريــــــــــق التعــــــــــديلات 
ــر  ــبع  يعتبـــــ ــل الـــــ ــد جعـــــ ــى حـــــ ــا إلـــــ ــان مهمـــــ ــد أن  ـــــ ــرة, بعـــــ ــة  بيـــــ ــدودا إلـــــــى درجـــــ ــبح محـــــ أصـــــ
ــديلات أ  ـــــــــــر  ــى التعـــــــــ ــويت علـــــــــ ــعيد التصـــــــــ ــى صـــــــــ ــارك علـــــــــ ــة تمـــــــــ ــادرة البرلمـــانيــــــــــــ أن ـ المبـــــــــ

 .22مما تمارك على صعيد تقديم مقتــرحـات القــــوانينـ
صـــــــــــــــوم و تقييــــــــــــــد حـــــــــــــــق التعـــــــــــــــديل والاقتـــــــــــــــراح أســــــــــــــلول بموجبـــــــــــــــه تضـــــــــــــــع بعـــــــــــــــ  الن

ــة ميـــــــــــــدانا خ ت التـــــــــــــي اصــــــــــــا لا يجـــــــــــــول فيــــــــــــه قبـــــــــــــول الاقتراحــــــــــــات أو التعـــــــــــــديلاالدستوريـــــــــــــ
ــا  المجلـــــ ـــــ ــا أعضــــــــ ــد   هــــــــ ــادرة يتقــــــــ ــانيين المبــــــــ ــلى البرلمــــــــ ــر  عـــــــــ ــا تحــــــــ ــريعي, أي أنهــــــــ   التشــــــــ

 .  23بطرح بع  الموضوعات
 
 

 

تحال التعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السابقة, على اللجان المختصة, وتبلغ إلى الحكومة, وتوزع على نواب 
 المجلس الشعبي الوطني, ويتم افصل في كل الحالات من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني.

 يمكن أعضاء اللجنة المختصة إيداع تعديلات كتابية وفق أحكام هذه المادة أو التوقيع مع أصحابها. لا
 مكن الحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت, قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها".

 انظر: ـ 21

Maurice DUVERGER ; Finances  publiques( P.U.F) ; Paris ; p :140 _ 141. 
 انررجـ  22

J.MASSON ; Le chef du gouvernement en France documentation Français ; paris ; 
1979 ; p :135_ 136. 

 . 126سيدي محمد سيد ألج الوظيفة التشريعية في دول المغرل العرـي، مرجع سا ق، م - 23
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 لتحكم في تصويت البرلمان وانعقاده ودعوته لجلسات طارئةاالبحث الثاني:  
ــث  ــذا المبحــــــــ ــي هــــــــ ــنتعرو فــــــــ ــم ســــــــ ــويت)المطلك اكول(, ثــــــــ ــي التصــــــــ ــور  للــــــــــتحكم فــــــــ حضـــــــــــ

 )المطلك ال اني(. جلســات البرلـــمان و دعوته للانعقاد في دورة رارئة

 : التحكم في التصويت الأولالمطلب  
ــــــــوهـــــري, ــ ــــــــي وجــ ــ ــ ــــــــي أساســ ــــــــوانين  التصويت هو إجــــــرا  عملــ ــ , إذ عــــــــن رــــــريقــــــه يتم 24على مشاريع القــ

ااقــــــرار النهــــــــائي للن , ويعتبــــــر التصــــــــويت حقــا خالصــــــا كعضا  البرلمــان, حيث نصت المــــــادة) 
ــن51/1.2 ــ ـــ ـــ ـــ ــة    ( مــ ــ ــاني لسنــ ــوريتـ ــور المـ ــ ـــ ـــ ــــر    1991الدستــ ـــ ـــ ـــ ــق التصويت أمــ ــ ـــ ــلى ما يليج ـحــ ــ ـــ ـــ عــ

 ش ــصــي كعضا  البرلمــان.

ــــــــذ  الحالــــــة لا يمــكــــــــن كحــد   ــــــــامي أن يسمح است نــــا   تفــــــــوي  التصــــــويت, و في هــ ــ ــ ــــــــون النرــ ــ للقانــ
 .25أن يتمتــع  تفويـــ  ك  ـــر من إنا ـــة واحــــدةـ

 وقـــــــــــد جـــا  الدستــــور الجــــنائري خاليــا مـــن النـــــ  على مقتضيـــــــات مــــن هــــذا القبيـــــــل. 

ــــــكــــم ــ ــــــــق )  و تتحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــويت و ذلك عــــن رــــريق التصويت المغلــ ــــــــرع أولالحكــومة في عمليــــــات التصــ (  فــ
 .و  ـــــــذا تبنـي النـــــــــ  مــن دون تصــــــــويت ) فـــــــرع ثاني (

  الــــفــــرع الأول: التصــــويت المغـــلق
تتمتـــــــع الحكــومة فـــي موريتانيـــــــــــا  وسـائل دستـــــورية تستطيـع عـــن رريقها أن ت ثــر على البرلمـــان  

ـويت المغــلق, حيث  ــأثنـــــــا  عمليــــــــة التصــــــــويت, ومــــــن ضمــــن تلك الوسائـــلج اللجــــــــــــو  إلى التصـ
ـــاني على أنهج ـ بطلك من الحكــومة, تصاد  2)فقرة  65نصت المــادة   ــ ــ ــ ــ ـــور الموريتـ ــ ــ ــ ــ ( من الدستـ

ــظ  ــ ــ ــداولة, وتحتف ــــ  المعروو للمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل أو جــن  الن ــ ــ ــ ــ ــلى  ــ ــ ــ ــ ــد عــ ــ ــ الجمعية الورنيــة,  تصويت واحــ
 . 26ـــولة من رـــرفهاـرحة أو المقبفقـــــ بالتعـديلات المقتـــ

فالحكـومـــــة ب مكانهـــــا إسنـــادا لهـــــــــــذا الن  أن تلـــن  البــــرلمـان  تصـويت مغلـق على  امـل النــــــ   
ــــها ــــرحتــ ــ ــ ــــي اقتــ ــ ــــر تلك التــ ــ ــــــلات غيــ ــديــ ــ ــ ــ ــــه دون قبــــول تعــ ــــن  منــ ــا,  أو جــ ــ ــ ــــة أو وافقــــــت عليهــ ــ ــــومــ ــ ــ ــ   الحكــ

 
, ــ  1996ـ سعيد بو الشعير, النظام السياسي الجزائري, دراسة تحليلية لطبيعة  نظام الحكم في ضوء دستور  24

 .96,ص:2013, ديوان المطبوعات الجامعية, 4السلطة التشريعية والمراقبة ـ ج
 . 3 – 2رةج ـــــــــــــمن الدستور، فق 51المادة  - 25
 من الدستور. 2فقرة   65المادة  - 26
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ــــن   رة ــــرتك عــ ــ ــ ــــه التــي يتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن التشوي ــ ــ ــ ــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــــريعي ــ ــــــوم التشــ ــ ــ ــ ــ ــاية النصــ ــ ــا مــــن حمــ ــ ــــو ما يمكنهــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهــ
 التعــــــديلات التي يتقـــــد   ها أعضا  البرلمـان.

النصوم التي تريدها أو   ــنى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل البرلمان يتب ــ ــ ــ ــ ــ ــا يسمح التصويت المغلق للحكومة أن تجعــ ــ ــ  مــ
 جـــــــن  منها دون أن ي ـــــــــيـر مس وليتهـــا السياسية مـــن أجـــل تبنـــــــي ن .

ــــر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومة لا يت ــ ــ ــ ــ ــــق من رــــر  الحكــ ــ ــ ــ ــو  إلى التصويت المغل ــ ن اللجــ ــ ــ ــالات ف ــ ــ ــ ــــع الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفي جمي
ــولة  والمقبـــــ ـــــ  للنـــــــوال إلا هـامــــــــشـــــا ضيــــقا للتحـــــــــــر , عـــــــــــن رـــريق بع  التعـــــديلات المقتــــــــرحــة

ـــبول الن    ــ ـــيارا واحدا هــو قـ ـــر إلا خـ ـــة اكمـ ــ ــ ــ ـــيقـ ـــر  لهم في حقـ ــ ــ ـــة  مــا لا يتـ ـــومـ ــ ــ ـــر  الحكـ ـــن رـ ــ مـ
 .27المـرغـول فيـه من رر  الحكومــة

ــق  ــويت المغلــ ــول أن التصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوت  وخلاصة الق ــ ــ ــبرلمان أن يصــ ــ ــ ــن ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو أن تطلك الحكومــة مــ ــ ــ هــ
ــــــــومــــــة مــن اجــل   ــــــــو إجــــــــرا  تقــــــو  به الحــــــكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دفعة واحــدة على النــ  بكــــــاملــــــــه دون تجــــــنئــتــــــــه, و هــ

 .  28ـــــوهــري على النــــــ   استبــــعـــاد البـــرلمـان مــــن إدخال أي تعـــــــــــديل جــــــ

 الفرع الثاني: تبــني النص بدون تصويت 
ــه  ــنح ال قـــــــــــــة لحكـــــومتــــــــــ ــا الــــــــــولير اكول مــــــــ ــك فيهــــــــ ــي الحـــــــــــــــالة التــــــــــي يطلــــــــ يكــــــــــون ذلــــــــــك فــــــــ
ــرر الــــــــــــن   ــــــــــــدون تصــــــــــــويت إلا إذا تــــــــــــم  ــذ  الحالــــــــــــة يمـــــــــــ ــدون تصــــــــــــويت و فــــــــــــي هــــــــــــ  ـــــــــــ

ــلال  ــد الحكـــــــــــومة خـــــــ ــابة ضـــــــ ــتم  رقــــــــــــ ــى ملـــــــ ــك  24التصـــــــــويت علـــــــ ــع ذلـــــــ ــاعة, و إذا وقــــــــ ســـــــ
 .  29يسقـ الن  و تسقــ الحكومـة

ــــة  ها  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ال قــ ــ ــــة رـ ــ ــ ــــتحكــــم في التصــــويت  واسطــ ــ ــ ــ ــ ــــر  أن ت ــ ــ ــــة أخــ ــ ــ ــــن جهــ ــــومــــة مــ ــ ــ ــا يمكن للحكــ ــ  مــ
ــ ـــــ ــنــيات العقـ ــ ــ ــ ــية إحــد  تق ــ ــن ــ ــق ــذ  الت ــ ــ ــر هــ ــ ــ ــ ــ ــا, وتعتب ــ ــ ــ ــ ــرفهــ ــن رــ ــ ــد  مــ ــ ــلى ن  مق ــ ــة عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوافق ــ ــ ــ ــلنة بالمــ

 ـة التي تبــــرل التـفو  واكولويــة التـــي تحرـى  ها الحكـــــومـة في عـلاقتهـــــــا مع الــــبرلمـان.البـاني

ــــــمـــــــــادة ) 1958تبنــــــى الدستــــــور الفــــرنســي لسنة    و قــــــد ــ ــ (، و  3/  49هــــــــذا اكسلــــــــول, فنصت عليه الــ
ــــــــرنسي فــــــي هــــــــذا المجــــال  ــــــل مــــن الدستــــور ــ ــ ــــــــور الفــ ــــــــر بالدستــ ــــــأثــ ــ ــ ــ ــــــــرـي  تــ   عــــــلى   المــــــوريتــــــــاني والمغــ

 
 ـ انظر: 27

PIERE AVRIL ; Le vote bloqué ; Revue de droit public et de science politique ; 
1965 ; p :399 et s.  

 الموريتاني أما الدستور الجنائري فلم يتطر  لهذ  التقنية . 1991من دستور  2/ 65جأنرر المادة ـــــ   28
 نلاحظ أن الدستور الجنائري جا  خاليا من الن  على ذالك , من الدستور الموريتاني , 75/4أنرر المادة 29
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ـــذا  ـــات مــن هـ ـــضيـ ــ ــ ــ ـــن أي مقتـ ـــين مـ ــ ــ ــ ـــا ا خاليـ ــ ــ ــ ـــذين جـ ــ ـــنائري اللـ ــ ــ ـــونسي والجـ ــ ــ ــ ـــور التـ ــ ــ ـــلا  الدستـ خـ
 القبـــيـل.

ــد نصت المادة  ــ ــ ــق ــ ــرة   75ف ــقــ ــ ــ ــد  4)ف ــ ــ ــ ــ ــولير اكول بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ــ ــ ــهج ـ ل ــ ــ ــلى أن ــ ــوريتاني عــ ــ ــور المــ ــ ( من الدست
ــــة للتصــــويت   ــ ــ ــا  الجمعيــــة الورنيــ ــ ــــومــة أمــ ــ ــــة الحكــ ــــ وليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولرا  أن يست ــد  مســ ــ ــ ــــــ  الــ ــ ــ مــداولة مجلــ

الحـالة يعتبـر الن  مصــادقا عليـــه مـــا لم يتـــم التصــــــويت عـــــلى ملتمـــــــ   عـــلى نــــ , وفي هـــذ  
ــ ــــــ ــ ــــرو  الواردة في الفقــ ــ ــ ــا للشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ربقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة اللاحقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد  في اكرـع والعشرين ساعــ ــقــ ــ ــ ــابة مــ ــ ــ ــــرة رقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــــذ  المــ ــــــ ــــن هــ ــ ــ ــ ــــوات  اكولى مــ ــ ــ ــ ــــة أصــ ــ ــــلى ملتمــــــ  الرقابة لا يتم إلا بأغلبيــ ــ ــادقة عــ ــ ادةـ, أي أن المصــ
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ــرا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذا ااجــ ــ ــادا  أن هــ ــ ــــومية مــ ــ ــــم وسيلة لحمايــة المبادرة الحكــ ــ ــ ــ ــ ــألة ال قــة أهــ ــــرا  مســ ــ ــــل إجــ ــ ــ ــ ــ ويم 
ــــــــه الحكــومــــة دون التصــــــويت عليــه نرــــــرا كن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرار الن ,  مــــــا قــــــــدمتــ ــ ــــــــ دي لا محالــــــــة إلى إقــ ــ ــ سيــ

ــــــا مــــــن الحكــــــــوم ــــــ ــــــــية في البــــــــرلمــــــــان تمكنهــ ــــــا أغلبــ ــــــــرا  إلا إذا  ــانت لديهــ ــــــــد  على هــــــــذا ااجــ ة لــــــن تقــ
 تمــــريـــر النـ .

أن عــــــلاقــــــــــــة الحكـــومــــــة بالبرلمـــان سمحــــــت لهــــــــــــا بالسيطــــــرة عـــلى الوظـــيفة التشريعيـــة,    ال لاصة  و 
ــــــــهــا, ورغــــم أهميــــــــة هــــــــذ  الصلاحيــــــــات فــــ ن الحكومــــة لا تكــــــا  ــــــيلة بحمــــــايتــ ــ ــ ــــفــ د  وامتــــــــــلا  الوسائــــــــل الكــ

 ـرلمــان نرـــرا لعـد  فـــاعليــة هـــذ  الــرقــــــا ـــة.تتـــــــأثــــــر  رقـــا ـــــة البــ

 : حضـــور جلســات البرلـــمان و دعوته للانعقاد في دورة طارئة الثانيالمطلب  
ــديث عـــــــــــن حـــــــــــق الحكــــــــــــومة فـــــــــــي حضـــــــــــور  ــة مـــــــــــن خـــــــــــلال الحـــــــــ ــذ  التقنيـــــــــ ــنتعرو لهـــــــــ ســـــــــ
ــوة البرلمــــــــــان لعقــــــــــد دورة  ــا فــــــــــي دعـــــــــ ــرلمان )فــــــــــــرع أول (, و مــــــــــن ثــــــــــم حقهـــــــــــ جلســـــــــــــات البــــــــــ

 رارئة ) فرع ثاني (.

 الفرع الأول: حق حضور جلسات البرلمان 
نرـــــــــرا لشـــــــــــدة الفصـــــــــل  ـــــــــين السلطــــــــــــات فـــــــــي النرـــــــــا  الــــــــــــــــرئاسي فـــــــــ ن الـــــــــولرا  لا يمكنهــــــــــــم 

ــات البــرلمـــــــــــــان ــه31حضـــــــــور جلســـــــ ــا عليـــــــ ــال فـــــــــي اكنرمـــــــــة , علـــــــــى  عكـــــــــ  مـــــــ شبـــــــــــه  الحـــــــ
ــلطات,  ــبك الفصـــــــــــل المـــــــــــرن  يــــــــــــــن الســـــــــ الرئاســـــــــــية )النرـــــــــــا  المــــــــــــــوريتاني والجنائـــــــــــري(, بســـــــــ
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ــ نه يحــــــــــــق للـــــــــــولرا  حضـــــــــــور جلســــــــــــات البرلمـــــــــــان, و التـــــــــــدخل إذا رلبــــــــــــو  و  التـــــــــــالي فـــــــــــــ وـ
ــادة ) ــة, حيــــــــــــــــث نصــــــــــــــــت المــــــــــــــ ــين للحكومــــــــــــــ ــتعانة بمفوضــــــــــــــ ( مــــــــــــــــن الدستـــــــــــــــــور 54الاســــــــــــــ

ــاني لســـــــــنة  ــق فـــــــــي حضـــــــــور جلســـــــــات الجمعيـــــــــة  1991الموريتـــــــ علـــــــــى أنـــــــــهجـ للـــــــــولرا  الحـــــــ
 الورنية والتــدخل إذا رلبو  و الاستعانة بمفـــوضين للحكــومةـ.

نـــــــــــ  النرـــــــــــا  الـــــــــــداخلي للبرلمـــــــــــان علـــــــــــى أنـــــــــــه يحـــــــــــق للـــــــــــولرا  حضـــــــــــور أعمـــــــــــال  و قـــــــــــد
ــار ون فــــــــــي  ــم لا يشــــــــ ــوا ذلــــــــــــــــــــــك, إلا أنهـــــــــــــــــ ــا إذا رلبـــــــــــــ ــة و الاســــــــــتماع إليهــــــــ ــان الدائمــــــــ اللجــــــــ

 التصويت.
ــادة ) ــنة 157و فــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــــنائر نصــــــــــــــت المــــــــــــ  2020( مــــــــــــــن الدستــــــــــــــــــــور الصــــــــــــــادر ســــــــــــ

ــول  ــــــــــل  ــة حــــــــ ــا  الحكومــــــــ ــماع أعضــــــــ ــة ســــــــ ــان الــــــبرلمانيـــــــــــ ــن للجــــــــ ــيج ـ يمكــــــــ ــا يلــــــــ ــى مــــــــ علــــــــ
 مســــألة تتعلــــــق بالمصلحـة العامــــــــــــــــــةـ.  

ــه   و قــــــــــــد أقـــــــــــــــر النرــــــــــــا  المتعلــــــــــــق  تنريــــــــــــــــــم المجلــــــــــــ  الشــــــــــــعبي الورنـــــــــــــــــي أيضــــــــــــا, أنــــــــــ
ــة,  ــان ال اصــــــــ ــوا  علــــــــــى مستـــــــــــو  اللجــــــــ ــغال المجلــــــــــ , ســـــــــــــ ــق حضــــــــــور أشــــــــ للحكـــــــــــومة حــــــــ
ــا اســــــــــــتدعا   ــ  يمكنهــــــــــ ــان المجلــــــــــ ــا أن لجــــــــــ ــك,  مــــــــــ ــوا ذلــــــــــ ــامة إذا رلبــــــــــ ــة العـــــــــــــــــــ أو الجلســــــــــ
ــي  ــدخل فـــــــــ ــي تـــــــــ ــا للمــــــــــــواضيع التـــــــــ ــا  بح هـــــــــ ــيهم أثنـــــــــ ــتماع إلـــــــــ ــا  الحكــــــــــــــــومة و الاســـــــــ أعضـــــــــ

 .32دائرة اختصـــــام العضـــــو المدعــــــــــــــــــــو للحضور
 الفرع الثاني: دعـــــــــــــوة البرلمـــــــــــــان لعقــــــــــــــد دورة طارئة 

أجمــــــــــــع الدستـــــــــــــــــــوران الموريتــــــــــــاني و الجنائــــــــــــري علــــــــــــى حــــــــــــق مــــــــــــنح الســــــــــــلطة التنفيــــــــــــــــــــذية  
دعــــــــــــــوة البــــــــــــــــــرلمان لــــــــــدورة غيــــــــــر عـــــــــــادية, إلا أنهمـــــــــــــــــــــا لــــــــــم يتفقــــــــــــــــــا فــــــــــي الجهـــــــــــــــــة التــــــــــي 
ــندها  الدستـــــــــــــــور  ــا,  حيــــــــــث أســــــــ تمــــــــــــــارك هـــــــــــــذا الحــــــــــق داخــــــــــل السلطــــــــــــــة التنفيـــــــــــــــذية ذاتهــــــــ

منحهـــــــــــــــا الدستــــــــــــــــــــــور الجـــــنائــــــــــــــــــري  الموريتـــــــــــــــاني لرئـــــــــــــــــــي  الجمهــــــــــــــــورية,   ينمـــــــــــــــــــــــــــــا
 . 33لكــــــل مــــــن رئي  الجمهـــــورية  و رئيــــ  الحكـــــــومــــــــــــة 

ــه أن يـــــــــــــــناول و  ــان خـــلالـــــــــــــــــــ ــع البـرلمــــــــــــــــــ ــاد هــــــــــــــي الوقــــــــــــــت الـــــــــــــــذي يستطيــــــــــــــ دورة الانعـــقــــــــــــــــــ
ــه التشــــــــــــريعية الم ولـــــــــــة لــــــــــــه دســـــــــــتوريا بموجــــــــــــك المـــــــــــادة  مــــــــــــن الدســــــــــــتور  57اختصاصاتــــــــــ

ــادة ) ــد نصـــــــــــــت المـــــــــــ ــاني,  فقـــــــــــ ــن دستـــــــــــ ـــــ52الموريتـــــــــــ ــانون 1991ـور ( مـــــــــــ ــدلة بالقـــــــــــ )المعـــــــــــــــــ
ج علـــــــــــــــــــى 2012إ ـــــــــــــــــــــــــريل  30 تــــــــــــــــــاريخج  ( الصـــــــــــــــــــادر015/2012الدســــــــــــــــــتوري رقـــــــــــــــــــمج 

ا دورتـــــــــين عـــــــــاديتين  ـــــــــل ســـــــــنة, تفتــــــــــــــــح ــهج ـ يـعــــــــقــــــــــــــد البرلمـــــــــان وجـــــــــــوـ فـــــــــي  أولاهــــــــــــــما أنـــــــــــــ
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ر, وال ـــــــــــانية  فــــــــــي أول يــــــــــو  عـــــــــــــــمل مــــــــــن شـــــــــــــــهر  أول يــــــــــو  عـــــــــــمل مــــــــــن شهـــــــــــر أ ـتـــــــــــــــــــوـ
عــــــــــــة أشهـــــرـ.  إ ـــريــــــــــل, ولا تتجـــــــاول مــــدة  ــــل دورة أرـ

و دعــــــــــوة البــــــــــــرلمان إلــــــــــى دورة غيــــــــــر عـــــــــــادية, تـــكـــــــــــون مـــحـــــــــــددة الهــــــــــد , و وفــــــــــق آجــــــــــــال 
( علــــــــــــى أنــــــــــــهج ـ للبـــــــــــــرلمان أن يعقــــــــــــد 53لا ينبغــــــــــــــي تجاولهــــــــــــــا, حيــــــــــــث نصــــــــــــت المــــــــــــادة) 

ــا  دورة  ــة أعضـــــــــــ ــه أغلبيـــــــــــ ــة ذلـــــــــــــك أو رلبتـــــــــــ ــادة إذا رلـــــــــــــك رئـــــــــــــي  الجمهوريـــــــــــ فـــــــــــــو  العـــــــــــ
الجمعيــــــــــــة الورنيــــــــــــة حــــــــــــول جــــــــــــدول أعــــــــــــــمال محـــــــــــــــــدد, لا تتـــجـــــــــــــاول مــــــــــــدة الــــــــــــدورة فـــــــــــــو  

 ( واحـــــدا.1العـــادة شهــرا)

 تـــفتـتح الدورات فو  العادة وت تتم بموجك مرسو  يصدر  رئي  الجمهـوريةـ.

و يلاحــــــــظ مــــــــن خــــــــلال هــــــــــذ  المــــــــادة, أنــــــــه لــــــــي  هنــــــــا  مــــــــا يمنــــــــع مــــــــن دعــــــــــــــوة البرلمــــــــان  
مـــــــــــن رــــــــــر  الــــــــــرئي  عــــــــــدة مــــــــــرات إلــــــــــى عـقــــــــــــــــد دورات غيــــــــــر عــــــــــــــــادية, إذا مــــــــــا وجــــــــــدت 
ــادية, فــــــ نــــــــــــه  ــي للانعقـــــــــــــــــاد فــــــــــي دورة غيــــــــــر عــــــــــ ــان إذا دعـــــــــــ الضــــــــــرورة لــــــــــذلك، وأن الـبرلـمـــــــــ
لا يستعيــــــــــــــد خـلالهــــــــــــا  افـــــــــــة اختصاصـــــــــــاته التشريعـــــــــــــية والسيــــــــــــاسية،  ـــــــــــل يــقتــــــــــــصر علـــــــــــى 
النرــــــــــــر فــــــــــــي المـــــــــــــوضوعات التــــــــــــي استدعـــــــــــــــــي مــــــــــــن أجلهــــــــــــا, ولــــــــــــذلك يجــــــــــــك أن يكــــــــــــون 
مـــرســـــــــــو  دعـــــــــــــــــوة المـجـــــــــــل  للانعقــــــــــاد مســـــــــــببا, ســــــــــــــــــــوا   ــــــــــــــــان الاجتــــــــــــــــماع  نــــــــــا  عـــــــــــــلى 

ــة اك ــدولة أو أغلبيـــــــــ ــي  الــــــــــــ ــالة رلـــــــــــك رئـــــــــ ــذ  الحــــــــــــ ــي هــــــــــ ــر المــــــــــــــــرسو  فـــــــــ ــا , ويعتبـــــــــ عضـــــــــ
 . 34إعــــلاما بالاجتمـاع

و بالنســــــــــبة للجـــــــــــــنائـــــــــــــــــر فــــــــــ ن الــــــــــــــــبرلمان يجتمــــــــــع فــــــــــي دورة عــــــــــــــادية واحــــــــــدة  ــــــــــل ســــــــــنة  
ــا عشـــــــــرة ) ــادرة مـــــــــن 10مدتهـــــــــ ــادية بمبـــــــــــ ــع فـــــــــي دورة غيـــــــــر عــــــــ ــر, لكـــــــــن قـــــــــد يجتمـــــــ ( أشهــــــــــ

ــادة ) ــك  تنــــــــــــــــــــصي  المــــــــــــــــ ــي  الجمهـــــــــــــــــــورية, وذلــــــــــــــــ ــتور 138رئــــــــــــــــ ــن دســــــــــــــــ  2020( مــــــــــــــــ
ــا لة للمــــــــــــــادة ( 1996مــــــــــــــن دســـــــــــــــتور 118و المـــــــــــــــادة  2016مـــــــــــــــن دســــــــــــــتور  135)المقــــــــــــــــ

ــلى ــة عــــــــــ ــانية وال ال ـــــــــــ ــرتيها ال ــــــــــــــ ــي فقــــــــــــ ــرلمان فــــــــــي دورة  فــــــــ ــع البــــــــــ ــهج ـ يمكــــــــــن أن يجتمــــــــ أنــــــــ
 غـير عادية بمبادرة من رئي  الجمهورية.

ــة  يمكــــــــــــن ــا  علــــــــــــى اســــــــــــتدعا  مــــــــــــن رئــــــــــــي  الجمهوريــــــــــ البرلمــــــــــــان  ــــــــــــذلك أن يجتمــــــــــــع  نــــــــــ
الحالـــــــــــــة, أو بطلـــــــــــــك مـــــــــــــن  بطلـــــــــــــك مـــــــــــــن الـــــــــــــولير اكول, أو رئـــــــــــــي  الحكومـــــــــــــة, حســـــــــــــك

 (أعضا  المجلـ  الشعبــــي الورنــــــــــــي.3/2ثل ــــي)
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ــدول اكعمـــــــــــــال الــــــــــــذي  ــرلمان جـــــــ ــا يستنفــــــــــذ البــــــــــــــ ــادية بمجـــــــــرد مـــــــ ــر العـــــــــ ــدورة غيـــــــ ت تتــــــــــم الـــــــ
 استـــــدعـــــــــــي مــن أجلـــــــــــــــهـ.

 ــذ  الـــمـادة يتـــضــــح أنجو مــــــن خـــلال استــــــــقـــــــــرا  هــــ

 البرلمــان يجتــمع في دورة واحـــــدة  ـــــل سنة تــــدو  لعـــــشـــــرة أشهــــــر. •
غيـــــــــر العــــــــــادية مـحــــــــــددة المـــــــــدة, فهـــــــــي تنتهـــــــــي بانتهـــــــــا  جـــــــــدول اكعمـــــــــال الـــــــــذي  الـــــــــدورة •

 عقدت من أجله.
ــاليةج رئـــــــــي  الجمهوريــــــــــة,  • انعقـــــــــاد الـــــــــدورة غيـــــــــر العاديــــــــــة للبرلمـــــــــان, حـــــــــق للهي ــــــــــات التـــــــــ

ــومة(, ثل ـــــــــــــــي ) ( أعضـــــــــــــــا  المجلـــــــــــــــ  الشـــــــــــــــعبي 3/2الوليــــــــــــــــر اكول)أو رئـــــــــــــــي  الحكــــــــــــــ
 الــورني.

ــاسي  • ــو  رئـــــــــــــ ــة بمـــــــــرســـــــــــــــــــ ــي  الجمهوريــــــــــــ ــن رئــــــــــــ ــدعا  مــــــــــــ ــتم إلا باستـــــــــــــ ــاد لا يــــــــــــ الانعقــــــــــــ
ــوة ــذ  الــدعــــــــــ ــن هـــــــــــــــــ ــل البـــــــــت فـــــــــي مســـــــــألة مـعينـــــــــــة 35يتضمـــــــــــــ , والتـــــــــي تكـــــــــون مــــــــــن أجـــــــــــ

ــذي  ــدورة, الـــــــ ــذ  الـــــــ ــال هـــــــ ــدول أعــــمــــــــ ــي جـــــــ ــا فـــــــ ــد  مـحــــــــــددة مسبقـــــــــ ــر تحـــــــــديـــــــــ ــود أمــــــــ يعـــــــــــــــــــ
لـــرئيـــــــــــــــ  الجــــمهـــــوريــــــــــــــة ربقــــــــــــا للمــــــــــــادة الـــــــرابعـــــــــــــة مــــــــــــن القانـــــــــــــــــــون العــــــــــضـــــــــــــوي رقــــــــــــــم 

ــدد 36 02/ 99 , التــــــــــــــي تــــــــــــــن  فــــــــــــــي فــقـرتهـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــال ـــــــــــــــة عـــــــــــــــلى مـــــــــــــــا يلــــــــــــــيجـ يحــــــــــــ
ــة  ــد دورة غيـــــــــــــــــــر عــــــــــــاديـــــــــــــ ــوة الــبرلمـــــــــــــــان لعقــــــــــــــ ــي المتضمـــــــــــــــن دعــــــــــــــــــ المــــــــــــــرسو  الرئاســـــــــــ

 37جــدول أعمـــال الـــــــدورةـ.

ــة فـــــــــــي المـبــــــــــــادرة و  ــة رئـــــــــــي  الجمهـوريــــــــــ مــــــــــن هـــــــــــذ  النقطــــــــــة يـــــــــــــــفتح المجــــــــــال أمـــــــــــا  سلطـــــــــ
ــن لــــــــــه أن يــــــ ــــ ــن, إذ يمكـــــــــ ــنة لهــــــــــا ارتبــــــــــا  درج بالقـــــوانيـــــــــ ــسألة مـعيـــــــــ فــــــــــي هــــــــــذا الجــــــــــدول مـــــــــ

ــون الرئيــــــــــ   وثيــــــــــق  ــــأحــــــــــد المـــــــــــــواضيع الــــــــــتي يــشـــــــــــرع فـيهـــــــــــــا ــذا يكـــــــ هـــــــ ــان, وـ ــو البـرلمــــــــــ  هـــــــ
ــذلك  ــــــــــ ــدورة, وـ ــذ  الــــــــــ ــن تـــشــريــــــــــــــــع فــــــــــــي هــــــــــ ــا ينتــــجـــــــــــــــه البـــــــرلمــــــــــــــان مــــــــــ ــبك ورا  مــــــــــ المتســــــــــ

ــبار نــــــــ  المــــــــادة  ــل الرئـيـــــــــ  فــــــــي المجــــــــال  135يــمــكـــــــــن اعـتـــــــ ــباشر لتدخـــــــ ــير مـــــــ ــذ غـــــــ منـفـــــــ
 

صلاحيات رئي  الجمهورية في النرامين الدستوريين الجنائري والمصري, مذ رة  ـ حياة لرقـ  و  هينة حرـي, 35
ستر في الحقو , ت ص  دولة وم سسات ,  لية الحقو  والعلو  السياسية , قسم الحقو ,  النيل شهادة الم

 . 43, مج 2017ـــ 2016جامعة ليان عاشور ـ الجلفة, السنة الدراسية 
عملهما, و ذا العلاقات الوظي ية  ينها  ـ قانون عضوي يحدد تنريم المجل  الشعبي الورني و مجل  اكمة و 36

   .وـين الحكومة
سعاد, ا ليات الدستورية لتأثير رئي  الجمهورية  على البرلمان في النرا  الدستوري الحالي,   ـ   و رارن  37

 ومرداك,  ,  لية الحقو , جامعة  وقرة, قمذ رة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون, ت ص  قانون عا  معم
 . 91, مج2015ـــ 2014السنة الجامعيةج 
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التـشـريعــــــــــــي للبـــــــــرلمــــــــــــان, مـــــــــــع أن هــــــــــــذ  الفـكــــــــــــرة يمكـــــــــــن أن تصطــــــــــــد  مـــــــــــع المنـطـــــــــــــــق, إذ 
مــــــــــــا دا  أن للرئيـــــــــــــــ  رــــــــــــــــريق آخــــــــــــــــــر مبـاشــــــــــــر يقتـحــــــــــم بـــــــــه هــــــــــــــــذا المجـــــــــال, وهــــــــــــــو مـــــــــا 

ــلى المــــــــــــادة ) 124تضــــــــــــمنته المــــــــــــادة  ــد إذن عـــــــــــ ــاذا سيعتمـــــــــــــ ــور, فـلمــــــــــــــ  135مــــــــــــن الدستــــــــــــــ
ــرة, و مـــــــــع ذلــــــــــك تبقـــــــــى المـــــــــادة  ذا غيــــــــــر ـنفتشـــــــــكل مـــــ ــــ 135( , رغـــــــــم منطقيـــــــــة هـــــــــذ  الفكــــــــ

 مباشر في يد الرئي  لاقتحا   المجــال التشــريعـــــي للبـــرلمــــان.

ــادية يمكـــــــــن أن  ــير عـــــــــ ــان فــــــــي دورة غـــــــ ــماع البـــرلمـــــــ ــ ن الهــــــــد  مــــــــن اجتــــــــ وفــــــــي اكخيــــــــر فــــــــ
ــي  ــبحت منتشـــــــــــرة فــــــــ ــي أصــــــــ ــن مراهــــــــــــر عقلنـــــــــــــة البــــــــــــــرلمان التــــــــ ــه مرهـــــــــــــر مــــــــ يفســــــــــــر بأنــــــــ
ــبرلمان  ــرية الــــــــــ ــلي  حــــــــ ــى تقــــــــ ــرمي إلـــــــ ــاسية المعـــــــــــــاصرة, والتـــــــــي تــــــــــ ــم اكنرمـــــــــة السيـــــــــ معرــــــــ
فــــــــــي مجــــــــــال ممـــــارستـــــــــــه لعملــــــــــه, حتــــــــــى لا تــــــــــ دي تلــــــــــك الحــــــــــــرية إلــــــــــى عــــــــــد  الاستقــــــــــــــرار 

 .  38الحكـــومـــي

ـــــة في العمـــل  و يمكــــــن أن يكــــون الغـــــــرو منـــــــه هـــو تـــــدار  النقـ  الناتـــــ  عـــــن الـــــــــــــدورة العـــــاديـ
ائيــــــة مـحــددة,  التشـريعي, ممــــا يــــ د  إلــى إمكانيـــــة استـــــدعا  الــــــبرلمـــــــان للانعقــــــــاد في دورة است ن

ـة, وقــد جعــــــل الدستـــوران المـــــــوريتــــاني والجــنائـــــــري حق رلبهــــــا مـن اختصام رئــــــــي  الجمهوريــــــــ
, و انفــرد  ــأن 39( 3/2هذ  اكغلبيــة حددها الدستـور الجنائري بال ل يــــن) وأغلبيــة أعضـــا  البــرلمـان,

 الـــولير اكول لــه حق هذا الطـلك أيضـا. 
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ABDRRAHMANE A MALOU ; Le parlementarisme Rationalisé au Maroc ; Mémoire 
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 ـة: خاتمــــ
ــل تــــــــ ثر  هـــــــــا علــــــــى عمليــــــــة التشــــــــريع, مــــــــن عــــــــدة تملــــــــك الحكومــــــــة  توجيـــــــــه ضــــــــمنها وسائــــــــ

ــق  ــد حــــــــ ــه, وتقييــــــــ ــدول أعمالــــــــ ــي جــــــــ ــتحكم فــــــــ ــطة الــــــــ ــك  واســــــــ ــون ذلــــــــ ــان, ويكــــــــ ــال البرلمــــــــ أعمــــــــ
ــة حضـــــــــــــور جلــــــــــــــسات  ــع أمكانيـــــــــــ ــة والتصـــــــــــــويت, مـــــــــــ ــا  المناقشـــــــــــ ــديل أثنـــــــــــ الاقتـــــــــــــراح والتعـــــــــــ

 البـرلمان ودعـوته لعـقد جلسات است نائية خارج دوراته العادية.
 الاستنتاجات:

تملــــــــك  ـــــــــــ  يمنــــــــة الســــــــلطة التنفيذيــــــــة تبــــــــين أن الحكومــــــــة فــــــــي  ــــــــل مــــــــن موريتانيــــــــا والجنائــــــــر
ــان. ويتجلــــــــى ذلــــــــك عبــــــــر ــريعية  اليــــــــد العليــــــــا فــــــــي توجيــــــــه أعمــــــــال البرلمــــــ حــــــــق المبــــــــادرة التشــــــ

ــد  ــال وتحديـــــــ ــدول اكعمـــــــ ــي جـــــــ ــة فـــــــ ــوانين الحكومـــــــ ــاريع قـــــــ ــة لمشـــــــ ــة المطلقـــــــ ــع, واكولويـــــــ اكوســـــــ
 تواريخ الجلسات.

ــي أن ـ  ــان علـــــــ ــدين ينصـــــــ ــي البلـــــــ ــتورين فـــــــ ــم أن الدســـــــ ــا, رغـــــــ ــة عمليـــــــ ــادرة البرلمانيـــــــ ــد المبـــــــ تقييـــــــ
 الاقتراح والتعديل حق مشتر   ين أعضا   الحكومة والبرلمان.

ــات  ـ ــاريع الحكومـــــــــ ــن تمريـــــــــــر مشـــــــــ ــة مكـــــــــــن مـــــــــ ــة المواليـــــــــ ــة البرلمانيـــــــــ ــهولة, دور اكغلبيـــــــــ بســـــــــ
  ما أن اللجو  إلى التصويت المغلق عنل من التدخل في العملية التشريعية.

 ــ أد  اتساع دور الحكومة إلى تراجع دور البرلمانات.
 التوصيات:

ـــ  ــدول  تعنيـــــــــــن اســـــــــــتقلالية البرلمـــــــــــان,  ت صـــــــــــي  حيـــــــــــن لمنـــــــــــي ثا ـــــــــــت ودوري فـــــــــــيــــــــــ جـــــــــ
 اكعمال.

ــ مراجعــــــــــــة القيـــــــــــود علــــــــــــى حــــــــــــق الاقتـــــــــــراح والتعــــــــــــديل, ب عــــــــــــادة النرـــــــــــر فــــــــــــي ال  رو  شـــــــ ــــــــــــــــ
اللجـــــــــــان المتعلقـــــــــــة بـــــــــــااذن الحكـــــــــــومي عنـــــــــــد جـــــــــــود أابـــــــــــا  ماليـــــــــــة والاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى رأي 

 المالية للبرلمان.
     .ــ ترشيد آليات توجيه اكعمال

 .ــ دعم القدرات التشريعية للبرلمان
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